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 الحمایة القانونیة للمستھلك الالكتروني
 

 ملخص 

تسعى ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على الحمایة القانونیة للمستھلك الالكتروني نتیجة التحولات التـي شـھدھا العـالم 
الجدید في شتى المجالات، فضلا عن التقـدم المحـرز فـي تكنولوجیـا المعلومـات  و الاتصـالات و ظھـور الانترنیـت، 
التي انفردت بخصائص في ظل ما أصطلح على تسمیتھ بالعولمة ، و الذي كان لھ تأثیر ملحوظ علـى النظـام القـانوني 
للعقود التقلیدیة ، فقد ظھر ما یسمى بالتسوق الالكتروني و مـا تبعـھ مـن إجـراءات للوصـول إلـى التعاقـد الإلكترونـي 
الذي یشكل المستھلك أحد أطرافھ الأساسیة ، فالیوم جـل المعـاملات التجاریـة أصـبحت تـتم عبـر وسـائط إلكترونیـة ، 
باعتبارھا تقنیة جدیدة افتراضیة لھا امتداد عالمي ، و قد أصبح ھـذا النـوع الجدیـد مـن التعـاملات الاقتصـادیة یعـرف 

 . حالیا بالتجارة الالكترونیة ویشكل المستھلك ھنا الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدیة الالكترونیة

و من ھنا ظھرت الحاجة إلى حمایة القانونیة للمستھلك في السوق الإلكترونیة، سواء في مرحلة ما قبـل التعاقـد         
، أو في مرحلة تنفیذ العقد الإلكتروني التي تعتبر ذات أھمیة بالغة ، ذلك أن الشركة البائعة تكون ھـي الطـرف القـوي 

 . في ھذا العقد في مواجھة المستھلك
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Abstract  

This study aims to highlight the legal protection of the electronic consumer, due to the 
transformations observed in the modern world across various fields. 
E-commerce has emerged, along with a set of procedures for concluding electronic 
contracts, with the consumer being one of the main parties. Currently, the majority of 
commercial transactions take place online, as it is a new virtual technology with global 
reach. This new form of economic transactions is commonly known as e-commerce, 
where the consumer represents the most vulnerable element within the electronic 
contractual relationship. 
Consequently, the need for legal protection of the consumer in the electronic market 
has arisen, whether during the pre-contractual phase or the execution of the electronic 
contract, as the selling company holds a stronger position compared to the consumer. 
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 مقدمة:
         ) العشرین  القرن  منتصف  في  ظھرت  التي  التكنولوجیة  للثورة  المستھلك 20نتیجة  حمایة  مشكلة  ظھرت   ،(

التعاقدیة مع   ،ھذا الأخیر الذي یحتل مركز القوة في مواجھة   العون الاقتصاديباعتباره الطرف الضعیف في العلاقة 
یدي   بین  التعاقد  محل  المنتج  یكون  لا  و  بعد،  عن  یكون  الإلكترونیة  المعاملات  في  التعاقد  أن  عن  فضلا  المستھلك، 

بحمایة    تتعلقالمستھلك إذ یعتبر المستھلك الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدیة، لذلك وجب إعطاؤه حمایة خاصة، لأنھا  
واجبات   الوقت  نفس  في  ھي  التي  الاقتصاديحقوقھ  السوق العون  في  المستھلك  لحمایة  الحاجة  ظھرت  ھنا  من  و   ،

الإلكترونیة ، حیث أن الحمایة القانونیة للمستھلك سواء في مرحلة ما قبل التعاقد ، أو في مرحلة إبرام العقد ، أو حتى  
في مرحلة تنفیذه ، تعتبر مھمة جدا ، فنظرا لكون المستھلك ھو الطرف الضعیف، فإنھ یخضع لشروط غیر عادیة و 

 مجحفة بحقھ، حیث أن الشركة البائعة تكون ھي الطرف القوي في العقد في مقابل المستھلك.
العدید           العولمة الاقتصادیة، حیث أتاحت  الواقع باعتبارھا أحد أوجھ  التجارة الإلكترونیة فرضت نفسھا على  إن 

من المزایا بالنسبة لرجال الأعمال أو الشركات التجاریة، في عملیة عرض السلع والخدمات بین العدید من الجھات دون 
لقاء مباشر فیما بینھم، الأمر الذي استلزم ضرورة توسیع نطاق الحمایة الخاصة بالمستھلك (الإلكتروني)، ذلك أن ھذا  

أو أثناءه أو بعده    الأخیر ھو أساس العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة، مما یجعل مسألة الاھتمام بھ، سواء قبل التعاقد
أمر لابد منھ نظرا لكونھ یفتقد معاینة السلعة أو ذوقھا، غیر أن ھذه التجارة القائمة على ربط العالم بشبكات إلكترونیة قد  
ترافقھا موجات كبیرة من الاختراقات  والاعتداءات غیر المتوقعة  قد تكون سببا في بروز أشكال جدیدة من الجرائم، 
وسبل غیر متوقعة من الاحتیال والغش، وھو ما یدفع إلى السعي لإیجاد آلیات وأسالیب تكفل الحد منھا، وتضمن الحمایة 

 اللازمة للمستھلك من خلال تكریس وسائل فنیة وأخرى قانونیة، تجعل التعاقد الإلكتروني آمنا.
في          وخاصة  العملیة،  الحیاة  في  الإلكترونیة  العقود  تكتسیھا  التي  البالغة  الأھمیة  في  الدراسة  ھذه  أھمیة  وتكمن 

مجال تطویر التجارة الإلكترونیة، وھو ما تسعى إلى تحقیقھ العدید من الدول ومنھا الجزائر، ولو أن المشرع الجزائري 
یسیر بخطى متثاقلة في مجال تكییف المنظومة القانونیة مع الثورة الإلكترونیة الجدیدة،  كما أن ھذه الدراسة من شأنھا 
إلقاء الضوء على أھمیة المكانة التي یرتكز علیھا المستھلك في العقود الإلكترونیة، حیث أنھ لا یختلف عن غیره من 
المتعاقدین، خاصة و أنھ الطرف الضعیف في العلاقة الاستھلاكیة ولھذا وجب توفیر حمایة قانونیة فعالة لھ من طرف 

 المشرع.  
الھدف من ھذه الدراسة ھو البحث عن الجدیر بالحمایة القانونیة ألا وھو المستھلك الالكتروني  والطرف المقابل          
وھو   (المورد)لھ  الاقتصادي  التجارة    بالإضافة،  العون  الالكتروني ومجال وجوه وھي  العقد  مفھوم  وتبیان  تحدید  إلى 

الالكترونیة، وأخیرا بیان كیفیة المعالجة الحمایة القانونیة للمستھلك الالكتروني على أساس ھناك احتشام في الدراسات 
 من طرف الباحثین حول ھذا موضوع الدراسة. 

ھذا ما یدفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تكریس الحمایة القانونیة            
 للمستھلك الإلكتروني ؟

تحلیل والتعلیق على النصوص الوفي سبیل الإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدنا على المنھج التحلیلي كوننا بصدد           
 المتعلقة بموضوع الدراسة.  

في          المستھلك  لحمایة  المفاھیمي  الإطار  لدراسة  الأول  المطلب  لقسمین، خصصنا  الدراسة  موضوع  قسمنا  وقد 
عقود التجارة الإلكترونیة، في حین أفردنا المطلب الثاني لدراسة آلیات الحمایة القانونیة للمستھلك الإلكتروني في عقـود  
وأھم  الالكتروني  للمستھلك  القانونیة  للحمایة  شامل  تصور  فیھا  تناولنا  بخاتمة  دراستنا  وأنھینا  الإلكترونیة،  التجـــارة 

 النتائــج والاقتراحات. 
 المطلب الأول : الإطار المفاھیمي لحمایة المستھـــلك في عقود التجارة الإلكترونیة     

العملیة         تنطوي علیھا  التي  الكبیرة  للخطورة  المستھلك    الاستھلاكیةنظرا  وقایة  في جمیع مراحلھا، ومن أجل 
وإعادة  الإلكترونیة،  المعاملات  في  المستھلك  بحمایة  كفیلة  آلیات  من  یلزم  ما  كل  تكرس  أن  التشریعات  على  وجب 

العلاقات   في  للمتعاقدین،    الاستھلاكیةالتوازن  القانونیة  المراكز  بین  التنسیق  القانونیة   وتوسیعبغیة  الحمایة  نطاق 
 للمستھلك. 

(الفرع      الإلكتروني  المستھلك  مفھوم  خلالھ  من  نتناول  الأول  فرعین،  إلى  المطلب  ھذا  تقسیم  ارتأینا  ھذا  على 
 الأول)، والثاني نبین فیھ تعریف التجارة الإلكترونیة والعقد الإلكتروني (الفرع الثاني). 
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 الفرع الاول : مفھوم المستھلك الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونیة 
في        للأفراد  المبادرة  وترك  السوق،  باقتصاد  یعرف  ما  وانتھاج  الاقتصاد  تحریر  مع  تزامن  المستھلك  ظھور  إن 

الاقتصاد    رتحدید السلع والأسعار حسب ما یعرف بقانون العرض و الطلب، ولقد تفاقم ضعف المستھلك أكثر مع تحر
الماضي،  القرن  أواخر  في  خاصة  بصفة  والجزائر  عموما،  العالم  شھدھا  التي  الجذریة  التغییرات  أن  حیث  العالمي، 
توقیع  بعد  خصوصا  وذلك  السوق،  اقتصاد  نحو  التوجھ  میكانیزمات  فرضتھا  التي  الدولیة  للضغوطات  منھا  استجابة 
العالمیة   المنظمة  إلى  الجزائر  بانضمام  الخاصة  المفاوضات  وتقدم  الأوروبي،  الإتحاد  مع  شراكة  اتفاق  على  الجزائر 

 .1للتجارة، أجبر ھذه الأخیرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي
و     المستھلك  من  كل  تعریف  منا  یتطلب  الإلكتروني  العقد  في  الإلكتروني  المستھلك  مفھوم  العون وتحدید 

الأولالاقتصادي  المقام  في  ذلك  كل  الإلكترونیة  والتجارة  الإلكتروني  العقد  من  كل  تعریف  وكذا  إلى  ،  ،  نتطرق  ثم 
 استعراض مبررات حمایة المستھلك الإلكتروني في المقام الثاني. 

 و معاییر التمییز بینھما   العون الاقتصاديأولا : تعریف المستھلك الإلكتروني و 
حمایة          مفھوم  معھا  تبلور  الإلكترونیة،  التجارة  عقود  وتطور  العالم  في  الانترنیت  مستخدمي  دائرة  اتساع  مع 

المركز  بسبب  إلكترونیة،  بوسائل  والاحتیال  الغش  أسالیب  من  وحمایتھ  حقوقھ  على  والحفاظ  الإلكتروني  المستھلك 
أمام   المستھلك  یحتلھ  الذي  الاقتصادي  الضعیف  الخبرة  العون  من  كبیرة  درجة  على  یكون  الذي  المحترف)،  (التاجر 

 بتقنیات السوق الجدیدة. 
وقبل التطرق إلى تعریف أطراف العقد الإلكتروني المبرم، سنحاول وضع تعریف وجیز لعملیة الاستھلاك التي        

الاقتصاد:   رجال  حسب  الحاجات"تعتبر  لإشباع  تخصص  التي  الاقتصادیة  العملیات  رجال "آخر  یعرفھا  حین  في   ،
بأنھا إحتیاجاتھ   القانون  تشبع  التي  الخدمات  و  السلع  على  للحصول  المستھلك  یبرمھ  الذي  القانوني  التصرف  "ذلك 

لا تقتصر على العقود فوریة التنفیذ فقط   الاستھلاك، أما في مجال التعاملات الإلكترونیة فعملیة    الشخصیة أو العائلیة"
 .2، بل تشمل أیضا العقود طویلة الأجل ومؤجلة التنفیذ كعقد التأمین"للاستھلاككالسلع القابلة 

 تعریف المستھلك:   1
یرى البعض من الفقھاء أن المستھلك : "ھو كل شخص یتعاقد بغرض الاستھلاك، أي بغرض اقتناء أو استعمال         

الذي یتصرف خارج مجال اختصاصھ المھني،   عون الاقتصاديمال أو خدمة، ووفقا لھذا المفھوم فإن المستھلك یعتبر ال
و ھذا    3غیر المتخصص یظھر كذلك في الواقع ضعیفا مثلھ مثل المستھلك "  عون الاقتصاديوذلك على أساس أن ھذا ال

 حسب الاتجاه الفقھي الموسع. 
،  أما الاتجاه الضیق فقد حصر مفھوم المستھلك في كونھ : " ذلك الزبون غیر المحترف للمؤسسة أو المشروع        

فھو إما أن یكون شخص طبیعي أو اعتباري للقانون الخاص، و الذي یقتني أو یستعمل الأموال والخدمات لغرض غیر  
 . 4مھني، أو لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة "

في نص           فقد عرفھ  الجزائري،  المشرع  لدى  المستھلك  لتعریف  بالنسبة  قانون    03أما  یحدد    04/02من  الذي 
كما یلي : "كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید    5القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

 من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مھني". 
المادة           نص  في  عرفھ  رقم    03/1وكذلك  القانون  أن   03/ 09من  على  الغش  وقمع  المستھلك  بحمایة  المتعلق 

مقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل  ب: " كل شخص طبیعي أو معنوي، یقتني    6المستھلك
 تلبیة حاجاتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ ". 

الأشخاص            كافة  یشمل  الجزائري  المشرع  حسب  المستھلك  مفھوم  أن  أعلاه  المذكورة  التعاریف  من  یستشف 
 . الطبیعیة أو المعنویة شریطة أن تكون مجردة من الغرض المھني لھا، وبھذه الصفة یجعلھا محل حمایة قانون المستھلك

أو           الخدمات لإشباع حاجاتھ  أو  السلع  باستعمال  یقوم  : "كل من  أنھ  الإلكتروني على  المستھلك  ویمكن تعریف 
حاجات من یعولھم، ولا یھدف إلى إعادة بیعھا أو تحویلھا أو استخدامھا في نشاطھ المھني، وأن یقوم التعاقد بشأن تلك 

 .7السلع أو الخدمات، بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة " 
و ھذا یعني أن المستھلك الإلكتروني یتمتع بنفس الحمایة التي قررھا المشرع للمستھلك العادي، مع الأخذ بعین          

 .8الاعتبار خصوصیة القواعد المتعلقة بالعقد الإلكتروني 
 



 د. كحول ولید                            

262 
 

 :  العون الاقتصادي (التاجر المحترف) _ تعریف 2
بعد تعریف الطرف الأول في العلاقة التعاقدیة الإلكترونیة، نتطرق إلى تعریف الطرف الثاني ، ثم نستعرض           

ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یظھر   العون الاقتصاديمعاییر تمییزه عن المستھلك في عقد الاستھلاك الإلكتروني،  
مع  في علاقة خصیصا  لیدخل  العقود،  من خلالھ لإبرام  یدعو  إلكترونیا،  موقعا  یمتلك  كمحترف  الإلكتروني  العقد  في 

إذن   دول،  عدة  أو  دولة  في  الاقتصاديالمستھلكین  التاجر    فالعون  لقب  علیھ  یطلق  الذي  الطبیعي  الشخـــص  ھو 
 .9والشخص المعنوي كالشركات " 

منھ   03من نص المادة    8المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش في الفقرة    09/03بالرجوع إلى القانون رقم          
الجزائري عرف   المشرع  أنھ : " كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض    العون الاقتصادينجد  على 

 . المنتجات للاستھلاك "
المادة          كذلك  القانون رقم    03و  الثانیة من  فقرتھا  المؤسسة كل   08/12في   " أن  تنص على  بالمنافسة  المتعلق 

  10"  الاستیرادشخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو  
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي   04/02من القانون رقم    02فقرة    03بالإضافة إلى نص المادة  

ھو : " كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفتھ القانونیة ، یمارس    الاقتصاديتنص على أن العون  
 نشاطھ في الإطار المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسست من أجلھا " . 

تعریفھ            في  والوسیط  الموزع  و  المنتج  بین  یفرق  لم  الجزائري  المشرع  أن  نستنتج  سبق،  ما  للعون من خلال 
الجدید مصطلحا عاما  الاقتصادي  الغش  المستھلك وقمع  قانون حمایة  الوارد في  المتدخل  الذي یجعل مصطلح  ، الأمر 

 .  للاستھلاك المنتجیدخل في إطاره كل من قام بدور في العلاقة الإنتاجیة من مرحلتھا الأولى إلى غایة وضع 
 عن المستھلك الإلكتروني :  العون الاقتصاديثانیا _ معاییر تمییز 

 والمستھلك في العقد الإلكتروني وھما:  العون الاقتصاديھناك معیاران للتمییز بین       
 :  الاحتراف: معیار   1

التجاریة          الأعمال  تلك  بھ  ومستمـــرة  التي  والمقصود  ومنتظمة  دائمة  وبصفة  التكرار،  سبیل  على  بھا  القیام  یتم 
 .11مھنة للحصول على مصدر رزق واتخاذھا

 : معیار الربح :  2
ھو ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یباشر حرفة تجاریة أو صناعیة أو فنیة، مھنیة أو    فالعون الاقتصادي        

وجھ   على  مدنیة  أو  زراعیة  أو  وتقدیمھا الاحترافحرة  الخدمات،  و  السلع  على  الحصول  من  خلالھا  من  ویتمكن   ،
 .12للجمھور بمقابل مادي، بھدف الحصول على ربح

 الفرع الثاني :  تعریف التجارة الإلكترونیة و العقد الإلكتروني   
حمایة                مبرارات  نبین  ثم  الالكتروني  والعقد  الاكترونیة  التجارة  تعریف  الفرع  ھذا  من خلال  نتناول  سوف 

 المستھلك في العقود الاكترونیة على النحو التالي: 
 أولا _  تعریف التجارة الإلكترونیة :  

وسائل         من  ذلك  للبیانات، وغیر  الإلكتروني  التبادل  تتم عن طریق  الدولیة  التجارة  في  معاملات  عبارة عن  ھي 
  .13بدائل للأشكال الورقیة وللاتصال وتخزین المعلومات استخدام ، والتي تنطوي على الاتصال 

 ثانیا_  تعریف العقد الإلكتروني :  
لم یعط المشرع الجزائري تعریفا محددا للعقد الإلكتروني، و في غیاب ذلك فإنھ یمكن تطبیق القواعد العامة للعقود،       

التعاقد    واعتبار أشكال  من  شكل   "  : بأنھا  البعض  یعرفھا  ولكن  المسماة.  غیر  العقود  طائفة  من  الإلكتروني  العقد 
 .14الإلكتروني، التي یكون فیھا التعامل إلكترونیا بدلا من التعاقد المادي المباشر"

 ثالثا : مبررات حمایة المستھلك في العقد الإلكتروني : 
 تتلخص مبررات حمایة المستھلك في العقد الإلكتروني فیما یلي:         
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 _ التطور الحدیث في شبكة الانترنیت:  1
التطور التقني في ھذا المجال واقعا   بین العون ینبغي أن یقود إلى تحسین الروابط التجاریة    عملیاحیث یمثل 

الإلكترونیة  الاقتصادي التجاریة  للممارسات  أداء  الحصول على أفضل  بھدف  أن 15والمستھلك،  الممكن  أنھ من  ، غیر 
 .16یؤثر سلبا على الوصف القانوني لعقد التجارة الإلكترونیة 

 _ حاجة المستھلك الى الخدمات الإلكترونیة :  2
الخدمات    إلى  بالإضافة  معقولة،  وبأسعار  عالیة  جودة  ذات  ومنتجات  خدمات  توفر  كونھا  من  تنبع  والتي 

الممتازة لعملیات ما بعد البیع، وھو ما من شأنھ أن یجعلھا محل طلب من طرف الكثیر من المستھلكین، ومن ھنا كانت 
 .17الحاجة للبحث عن الحمایة للمستھلك بشكل ملح وواضح 

 _  إفتقار المستھلك إلى التنویر المعلوماتي التقني :  3
المستھلك للثقافة المعلوماتیة، وعدم توفر الحد الأدنى على الأقل من القدرة على التعامل من   افتقار والذي یعني           

التعمق في ھذه الشبكة ، والذي من شأنھ أن   التي تواجھ المستھلك عند  خلال شبكة الانترنیت، بالإضافة إلى المشاكل 
 . 18یؤدي  بالمستھلك إلى الوقوع في حیل وخدع  قراصنة الأنترنیت، من خلال المواقع الوھمیة أو التعاقد الوھمي

بالإضافة إلى ما سبق، یمكن القول أنھ من مبررات حمایة المستھلك الإلكتروني أیضا، ھو عدم التكافؤ الذي قد         
وبالنتیجة   ،التوازن بینھما  اختلالمن حیث القدرة والخبرة والمعرفة ما یؤدي إلى  العون الاقتصادي  یقع بین المستھلك و

القوي) حمایة أحد   القول أن ھذه الحمایة تستھدف إضافة إلى حمایة أحد الطرفین ضد تجاوزات الآخر(الطرف  یمكن 
 .19المتعاقدین من نفسھ 

فقد          المعلومات،  أمن  الصدد وھي مسألة  نقطة مھمة في ھذا  یثیر  الإلكتروني  التعاقد  أن  إلى  كما تجدر الإشارة 
مما قد    الالكترونيأو عنوان بریده    الائتمانیتطلب التعاقد قیام المستھلك بتقدیم معلومات شخصیة تخصھ، كرقم بطاقة  

 .20من قبل التاجر انتھاكیجعل خصوصیاتھ محل 
 المطلب الثاني: آلیات حمایة المستھلك الإلكتروني فـــي عقـــــود التجـــارة الإلكترونیـــة 

إن الحاجة إلى حمایة المستھلك تعاظمت نتیجة التحولات التي شھدھا العالم منذ التسعینات من القرن الماضي          
السیاسیة   المجالات  شتى  المعلومات   والاقتصادیةفي  تكنولوجیا  في  المحرز  التقدم  عن  فضلا  والقانونیة،  والثقافیة 

بخصائص في ظل ما أصطلح على تسمیتھ بالعولمة ، والذي كان لھ تأثیر   انفردت وظھور الأنترنیت، التي    والاتصالات 
من  تبعھ  وما  الحدود،  عبر  الإلكتروني  بالتسوق  یسمى  ما  ظھر  فقد  التقلیدیة،  للعقود  القانوني  النظام  على  ملحـوظ 

 إجــراءات للوصول إلى التعاقد الإلكتروني الذي یشكل المستھلك أحد أطرافھ الأساسیة في كثیر من الأحیان. 
تقنیة جدیدة للبیع تتسم بخاصیات تتمثل في   باعتبارھا  الكترونیةفالمعاملات التجاریة أصبحت تتم عبر وسائط            

، تشتغل  افتراضیاعالمي، حیث ظھرت متاجر ومؤسسات ومصانع قائمة  امتداداللامادیة والتفاعلیة والعالمیة، بما أن لھا 
التعاملات   من  الجدید  النوع  ھذا  أصبح  وقد  الخدمات،  أو عرض  المنتجات  تسویق  مجال  حالیا   الاقتصادیةفي  یعرف 

 بالتجارة الإلكترونیة.
الصفقات، عقد  عملیات  من  متكاملة  مجموعة  بأنھا  العالمیة،  التجارة  منظمة  عرفتھا  قد  الروابط    و  وتأسیس 

 التجاریة، وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات بوسائل إلكترونیة، ویشكل المستھلك ھنا الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدیة. 
دفعنا لتناول الحمایة المقررة للمستھلك الإلكتروني في سبیل توفیر ضمانات أكثر لھ، بھدف جعلھ على   وھو ما 

 العقد في ھذا المجال یتم عن طریق الأنترنیت.  باعتباربینة من أمره قبل إبرام العقد، بل وحتى بعد إبرامھ 
إلیھ في ھذا المطلب حیث نستعرض آلیات حمایة المستھلك  الإلكتروني في مرحلة ما قبل  و ھو ما سنتطرق 

 التعاقد في (الفرع الأول)، ثم نتطرق إلى آلیات حمایتھ في مرحلة تنفیذ العقد في( الفرع الثاني).
 الفرع الاول : آلیات حمایة المستھلك الإلكتروني في مرحلة إبرام العقد : 

إن المستھلك الإلكتروني لا تتوفر لدیھ الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلع والتحقق من الأداء المناسب للخدمات قبل         
وضع آلیات تؤدي إلى توفیر على الأقل الحد الأدنى من الحمایة   استوجبالحدیثة، مما    الاتصالإبرام العقد عبر وسائل  

 للمستھلكین في الفترة السابقة على التعاقد عبر الأنترنیت، وھو ما سنستعرضھ وفق التفصیل الآتي: 
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 أولا _ حق المستھلك في الإعلام الإلكتروني :  
بھ   المتعلقة  والشروط  التعاقد  بمحل  المتعلقة  بالمعلومات  المعرفة  في  المتعاقدین  بین  التساوي  لعدم  نتیجة 

، لذلك فرض على  21العون الاقتصاديالمراكز القانونیة بین المستھلك و  اختلافبالإضافة إلى عدم توازن العقد بسبب  
، سواء من حیث وصف المنتج  22بإعلام المستھلك بجمیع البیانات و المعلومات و الشروط المتعلقة بالعقد  الالتزام المھني 

أو الخدمة محل التعاقد، أو من حیث ثمن المنتج أو مقابل الخدمة، أو حتى من ناحیة المعلومات الإضافیة لذا یعد الإعلام  
 .23الخدمات  والمنتجات اختیارفي  المستھلكمن أھم المواضیع في سیاسة حمایة المستھلك، لأنھ یساعد على حریة 

المادة            نص  في  الإلتزام  ھذا  على  الجزائري  المشرع  أكد  الغش   17وقد  وقمع  المستھلك  حمایة  قانون  من 
ألزم  0324_09 حیث  الاقتصادي،  جوھر    العون  یعد  الذي   ، المستھلك  تبصیر  أن    الالتزام بواجب  ذلك   ، بالإعلام 

یقع  إطارھا  وفي  التعاقد،  على  المستھلك  لدى  الرئیسي  الباعث  ھي  تكون  قد   ، المنتج  أو  الخدمة  أو  السلعة  خصائص 
التقلید و  الغش  الوسم 25المستھلك ضحیة  بنظام  الجزائري  المشرع  أخذ  الذي یصلح  27والتغلیف  26. وھنا  ھذا الأخیر   ،

تطبیقھ بدرجة أكبر في مجال عقود التجارة الإلكترونیة المبرمة في الجزائر مادام لا یوجد نص خاص بھذا النوع من 
 التجارة. 
إلزام            وقیدھا من خلال  الوسم  بمبدأ حریة  أخذ  قد  الجزائري  المشرع  أن  إلى  الصدد،  و تجدر الإشارة في ھذا 

الاقتصادي   البیاناتالعون  بعض  غلافھا  على  تحمل  أو  تظھر  بأن  المنتجات،  بعض  على  على  28بالوسم  أكد  كما   ،
بالإضافة    29بإعلام المستھلك بخصائص المنتوج وذلك بوضع البطاقات  الأعوان الاقتصادیین ضرورة التغلیف، بإلزام  

أیضا واجب إعلام    العون الاقتصادي   التزامإلى واجب   یقع على عاتقھ  المنتج،  السلعة أو  بإعلام المستھلك بخصائص 
 المستھلك بالمقابل النقدي لكل منتج، شاملا كافة الضرائب و الرسوم. 

 وفي ھذا الصدد ینبغي التمییز بین حالتین:           
بإعلام المستھلك   العون الاقتصادي  التزام في حالة ما إذا كانت التجارة الإلكترونیة قد تمت على المستوى الخارجي، فإن  

الدولیة مع توقیع الجزاء الصارم   المعاھدات  بالغة، یستوجب فرضھ بقوة عن طریق  بالأثمان وملحقاتھا یعد ذو أھمیة 
 .30یجب علیھ دفعھ على من یخالفھ، لتفادي عدم علم المستھلك برسوم الشحن والضرائب وما

یلتزم   الكترونیا،الذي یسوق سلعتھ أو یورد خدماتھ    فالعون الاقتصاديإذا كان التعاقد قد تم في الجزائر،    أما في حالة ما
وقد  الوطنیة.  بالعملة  ذلك  یكون  وأن  المعروضة  والخدمات  المنتجات  بأثمان  الجزائري  المستھلك  إعلام  بضرورة 

 المشرع الجزائري في قانون حمایة المستھلك الجدید مسألة الإعلام بالأسعار.   استدرك
ویتم إعلام المستھلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات تبین  

، ویجب على المھني أن یحترم السعر المصرح بھ، فكل إعلام حول سعر  31لتعریفات بصفة مرئیة و مقروءة ا الأسعار و
ما  وھذا  خدمة  تأدیة  أو  سلعة  شراء  مقابل  الزبون  سیدفعھا  التي  الإجمالیة  القیمة  تظھر  أن  یجب  الخدمة،  أو  المنتوج 

 .32سیحمي المستھلك من كل الزیادات، وتحدید الثمن عن طریق البطاقات والملصقات
وفي إطار الشفافیة والأمانة العقدیة وما   الالكترونیةوتجدر الإشارة إلى أن المستھلك یستفید في عقود التجارة  

خاصة ما   الاستثنائیةیقتضیھ مبدأ حسن النیة، من حقھ في أن یزود بكافة المعلومات الخاصة بالعقد وتبصیره بشروطھ  
، كما تحرص بعض المواقع القانونیة ، كإدارة المنافسة و الإستھلاك بوزارة  33تعلق منھا بالمسؤولیة العقدیة للمستھلك

 .34الإقتصاد و المالیة ، للرجوع إلیھا خلال إبرام العقد
 ثانیا _ الحق في العدول كجزاء على الإخلال بالإلتزام بالإعلام :  

الملاحظ في ھذا الشأن ھو أن النصوص الجدیدة المنظمة للتعاقد عن بعد، لم تتضمن صراحة أي جزاء خاص          
العامة في ھذا   لالتزامھ  العون الاقتصاديیوقع في حالة مخالفة   القواعد  بإعلام المستھلك، لذلك فلا مناص من إعمال 

بھذا   القول، أن الإخلال  المستھلك    الالتزامالشأن. وھنا یمكن  إذا وقع  العقد، وفي حالة ما  التعاقدي قد یؤدي إلى فسخ 
الذي نحن بصدده لاحق على إبرام العقد، فلا یوجد ما یحول دون إمكانیة   الالتزام الإلكتروني في غلط أو تدلیس، وكان  

 التزامعن تنفیذ    امتنعفي ھذه الحالة قد    العون الاقتصاديأن    باعتبارمطالبة المستھلك بفسخ العقد وفقا للقواعد العامة،  
عقدي كما یمكن للمستھلك من ناحیة أخرى الرجوع على المھني بدعوى المسؤولیة العقدیة عن ھذا الإخلال، كما یكون 

بموجب قواعد المسؤولیة التقصیریة، للمطالبة بالتعویض عما یكون قد لحق بھ   العون الاقتصاديلھ حق الرجوع على  
 . 35ستحقمن أضرار بسبب عدم إعلامھ على نحو صحیح، متى كان لھذا التعویض م

لنظریة عیوب الإرادة  (لوقوعھ في غلط أو تدلیس) لھ   استنادا وتجدر الإشارة إلى أن تمسك المستھلك بالإبطال          
أھمیة بالغة، تتجلى في إعفائھ من مصروفات النقل والتي سیتحملھا البائع، كذلك لن یستطیع البائع في حالة التدلیس أن 
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یتمسك بالشروط التي تحظر إرجاع السلعة، أو تقید ذلك الإرجاع بشروط معینة، كما سیكون للمستھلك إمكانیة الرجوع 
من   الاستفادة على البائع بالتعویض في حالة التدلیس على أساس العمل غیر المشروع، فضلا عن أن المستھلك بإمكانھ  

الحق في الرجوع   لاستعمالالمدة المقررة لرفع دعوى الإبطال بسبب عیوب الإرادة، وھي تتجاوز بكثیر المدة المقررة  
 .36في العقد الإلكتروني

) إلى ملیون دینار 100.000وقد أقر المشرع الجزائري عقوبة الغرامة المقدرة من مائة ألف دینار جزائري (          
) المادتین  1000.000جزائري  المنصوص علیھا في  المنتوج  إلزامیة وسم  یخالف  لكل من  بالنسبة  من   18و    17) 

رقم   المستھلك  حمایة  رقم  09/0337قانون  التجاریة  الممارسات  على  المطبقة  للقواعد  المنظم  القانون  یعاقب  كما   ،
04/02  ) آلاف  مابین خمسة  تتراوح  مالیة  (5000بغرامة  ألف  ومائتي  دج  الإخلال 200.000)  على جزاء  دج،   (

 الإعلام.  ب  بالالتزام 
خلال          من  وذلك  المستھلك،  رضا  حمایة  إلى  أصلیة  بصفة  یھدف  العدول  في  الحق  أن  القول  یمكن  وبالنتیجة، 

إعطائھ، مھلة إضافیة للشروع والتدبیر في أمر العقد المبرم تفادیا للأخطار التي قد تلحق بھ لتسرعھ في التعاقد نظرا لما 
، والاتفاقتتمیز بھ المعاملات الإلكترونیة من دعایة وإغراء، فمن خصائص حق العدول، أن مصادره محددة بالقانون  

، وفي 38موافقة الطرف الآخر  اشتراط وأنھ یتقرر بالإرادة المنفردة للمستھلك، ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ودون  
حال تم فسخ العقد ونقضھ بصفة نھائیة فما على المستھلك إلا أن یرجع البضاعة كما تسلمھا أو أن یتنازل عنھا إذا كانت 

 .39عبارة عن خدمة فعلیة
 :ثالثا _ حق المستھلك الإلكتروني في حمایة بیاناتھ الشخصیة و مواجھة الشروط التعسفیة

 سوف نتناول ذلك على النحو التالي:      
 _ الحمایة ضد الشروط التعسفیة :   1

المادة         نص  في  الجزائري  المشرع  عرفھا  رقم    5/ 3والتي  القانون  على   02/ 04من  المطبقة  للقواعد  المحدد 
المادة   العقد، وقد أعطت  التجاریة، والغرض من وضعھا ھو تحقیق مصلحة أحد أطراف  القانون   30الممارسات  من 

وعلیھ  ،  40، إمكانیة منع العمل ببعض الشروط التي تعد تعسفیة في مختلف العقود، وذلك عن طریق التنظیم 04/02رقم  
أن یضع في علم المستھلك كافة شروط البیع حتى   العون الاقتصاديفلحمایة رضا المستھلك من كل عیب، لابد على  
 یتسنى لھ معرفة مدى التزاماتھ لحظة إبرام العقد. 

 _ حمایة البیانات الشخصیة : 2
فحمایة خصوصیة المستھلك أمر ضروري یفرض إیجاد الآلیات التي تمنع استعمال ھذه المعلومات الناتجة عن        

، وھذه البیانات تشكل جزءا من حیاة المتعاقد عبر الأنترنیت الخاصة فلا یجوز إفشاءھا للغیر  41التعاملات الالكترونیة
بقصد أو بدون قصد، و لا یحق للباعة تداولھا فیما بینھم، في سبیل الترویج لسلع أو خدمات أخرى، كما لا یجوز للبائع 

بھا فیما وراء المدة المعلنة أو المحددة     الاحتفاظیحق لھ أیضا    العلاقة العقدیة بینھما، و لا  انتھتإذا ما    باستخدامھانفسھ  
  .42لغایات العلاقة العقدیة الأولى

 اكتفى غیر أن المشرع الجزائري لم ینص بشكل صریح في القانون المدني على حمایة الحق في الخصوصیة و        
المادة   في  للشخصیة  الملازمة  الحقوق  إلى ضمان  في   47بالإشارة  الجزائري  الدستور  كما نص  المدني،  القانون  من 

وفي المقابل جرم المشرع الجزائري في قانون العقوبات   ألإنسانحرمة    انتھاكمنھ على ضمان الدولة عدم    34المادة  
 .1مكرر 303مكرر و   303على حرمة الحیاة الخاصة، وذلك من خلال نصوص المواد  الاعتداءصراحة  فعل 

 الفرع الثاني : آلیات حمایة المستھلك الإلكتروني في مرحلة تنفیذ العقد : 
العقد    انتھاءبعد          إبرام  حیث   الالكترونيمرحلة  العقد  تنفیذ  مرحلة  إلى  الطرفین  ینتقل  والقبول  الإیجاب  وتطابق 

 الناتجة عنھ، وتنفیذھا، وھو ما سوف نستعرضھ على النحو التالي :   بالالتزاماتیلتزم كل طرف بالوفاء 
 أولا _ إلتزام البائع بنقل الملكیة و تسلیم المبیع :  

وفي ھذا الصدد یمكن للبائع الملتزم بنقل ملكیة الشيء المبیع للمشتري، أن یحتفظ لنفسھ بالملكیة بمقتضى شرط في      
العقد حتى یوفي المشتري بكامل الثمن، وكثیرا ما یأتي النص على ھذه الشروط في عقود البیع عبر شبكة الانترنیت،  

ملكیة الشيء المبیع للمشتري، یصبح لدیھ حق التصرف فیھ، ویجوز لھ أن یبیعھ أو أن یرھنھ، أو أن   انتقالوبمجرد  
 .43یرتب علیھ أي حق عیني آخر لأي شخص من الاشخاص

أھم        یعد من  فھذا الأخیر  المبیع  تسلیم  لمسألة  بالنسبة  تدور    الالتزاماتأما  الذي  البیع  یعتبر محور عقد  أنھ  لدرجة 
من القانون المدني الجزائري    367بالتسلیم في المادة    الالتزام . وقد نص المشرع الجزائري على  الالتزاماتحولھ كافة  
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بھ دون أن یعرقل   الانتفاعوالذي ھو عبارة عن وضع الشيء المبیع تحت تصرف المشتري، بحیث یستطیع حیازتھ أو  
ذلك أي عائق، ولو لم یتسلمھ مادیا، ویلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في الحالة التي كانت علیھا وقت البیع،  

 .44وعلیھ فإن موضوع التسلیم ھو الشيء المبیع الذي قد یكون سلعة أو خدمة
 ثانیا _ إلتزام البائع بضمان التعرض و الإستحقاق :  

یستفید المشتري الذي یتعاقد عبر الأنترنیت مما ھو مقرر بشأن البیع عموما حیث یلتزم البائع بالسماح للمشتري       
 بالمبیع، فلا یتعرض لھ شخصیا ولا یسمح للغیر بالتعرض لھ أیضا.   الانتفاعمن 

 _ ضمان التعرض الشخصي : 1
وھو كل تصرف قانوني یشمل ضمان البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري، و یمكن أن یكون التعرض مادي         

المشتري بالمبیع، ویحق للمشتري في ھذه الحالة رفع دعوى   انتفاعفي حالة قیام البائع بأي فعل یؤدي إلى الحیلولة دون  
المتمثل في    بالالتزام على أساس الإخلال   التعرض    الالتزام العقدي  القانوني والاستحقاقبضمان  للتعرض  بالنسبة  ، أما 

 .45مواجھة المشتريفي فھو یتمثل في إدعاء البائع أن لھ حق 
 _ ضمان التعرض الصادر من الغیر :   2

الشبكة   عبر  ویعلن  المعروفة  الشركات  إحدى  وكیل  أنھ  یدعي  الذي  الغیر  من  الصادر  التعرض  أمثلة  ومن 
وفي حالة حصول التعرض الصادر من الغیر ،  لبیع منتجات تلك الشركة للعملاء ثم یتضح عدم أحقیتھ بذلك   استعداده 

منفذا   البائع  الحالة یصبح  ھذه  وفي  التعرض  ذلك  بدفع  ملتزما  یكون  التعرض حیث  ھذا  بضمان  البائع   لالتزامھ یلتزم 
 .46تنفیذا عینیا

 ثالثا _ ضمان العیوب الخفیة : 
إلى          التسلیم  وقت  بوجودھا  تعھد  التي  الصفات  على  المبیع  یشتمل  لم  إذا  بالضمان  ملزما  البائع  یكون  حیث 

بھ بحسب الغایة المقصودة منھ، حسب ما ھو مذكور  الانتفاعالمشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ، أو من  
 .47، فیكون البائع ضامنا لھذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودھااستعمالھبعقد البیع أو حسب ما یظھر من طبیعة 

أن   استطاعتھغیر أن البائع لا یكون ملزما بضمان العیوب التي كان المشتري على علم بھا وقت البیع أو كان في         
یطلع علیھا، لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل العادي إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد لھ خلو المبیع من تلك العیوب، 

 .48أو أنھ أخفاھا غشا منھ
و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن التمسك بالضمان مرتبط بمدى توفر العیب الخفي، وأن یكون ھذا الأخیر          

بالإضافة إلى    49للاستعمالعلى قدر من الجسامة التي ینظر فیھا إلى مدى إحداثھ للنقص في قیمة المبیع أو صلاحیتھ  
الضمان یرتبط أیضا بالعیب الموجود وقت العقد و الذي نشأ   یب وقت البیع ، كما أنعضرورة إثبات المشتري لخفاء ال

 بعد العقد و قبل التسلیم. 
 الخاتمة :  

من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن حمایة المستھلك المتعاقد في مجال التجارة الإلكترونیة ھي ھدف أساسي  
الحیاة   آلیات تتلاءم مع طبیعة  العلمي والتقني الذي یمس جمیع المجالات، فلا بد من تفعیل  التطور    الاجتماعیة یتطلبھ 

التي أصبحت   ورغبات المستھلك نظرا لأثر التجارة الإلكترونیة في تغییر طریقة إنتاج وبیع وتوزیع السلع والخدمات 
 أساس من أسس عالم الیوم. 

ما   وھو  كبیرة  بأھمیة  المستھلك تحظى  وقنوات    استدعىفحمایة  آلیات  وتفعیل  إنشاء  لفحص    اتصالضرورة 
وبعده الانترنیت عبر    الاستھلاكیةالسیاسات   الإلكتروني  التعاقد  قبل  المستھلك  لحمایة  تتدخل  قوانین  بوضع  وذلك   ،  ،

الجزائري  المشرع  ینبغي على  ما  التقلیدیة، وھو  القواعد  الإلكترونیة نظرا لقصور  العقود  قواعد جدیدة تحكم  وإرساء 
مراعاتھ في تشریعاتھ من خلال إصدار تشریعات تنظیمیة جدیدة من أجل تنظیم التجارة الإلكترونیة من جھة، وتنظیم 

 من جھة أخرى. الانترنیتقواعد السلوك في میدان التسوق عبر 
لكن بغض النظر عن عدم وجود قانون ینظم معاملات التجارة الإلكترونیة في التشریع الجزائري، فإن ھذا لا  
یمنع إعمال القواعد العامة التي یتضمنھا حمایة المستھلك، لأن ھذه الأخیرة قد تضمنت حقوقا عامة تنطبق على العقد 

 الإلكتروني.  
موضوع   تنظیم  الجزائري  للمشرع  آن  ما  إذا  الفائدة،  من  قدر  الموضوع  ھذا  على  للوقوف  یكون  أن  ونأمل 
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لما بات ملحا من مستجدات الحیاة التعاقدیة والتقنیات الحدیثة    استجابة  الالكترونيالتعاقد الإلكتروني ، وحمایة المستھلك  
القوانین  ومقترحات  من مشروعات  الآن  متداول  ھو  لما  بالنظر  وذلك  التحقق،  قریب  یكون  أن  نأمل  الذي  الأمر  وھو 

 . وبصفة خاصة فیما یتعلق بتنظیم التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة، وردع مرتكبي الجرائم الإلكترونیة
التجارة       مجال  في  المستھلك  حمایة  أسالیب  تفعیل  أجل  ومن  أعلاه،  التفصیل  وفق  المقال  مضمون  خلال  ومن 

التوصیات    ارتأینافقد    الالكترونیة من  جملة  إلى   والاقتراحاتتقدیم  توصلنا  المرجوة،  الأھداف  بلوغ  من  نتمكن  حتى 
 إیجازھا وفق الترتیب المبین أدناه نعرضھا فیما یلي: 

 النتائج والتوصیات :  
 ولا، ثم نورد الاقتراحات ثانیا. أسوف نتناول النتائج 

 أولا : النتائج : 
التجارة    - دخلت  إذ   ، الوطني  و  العالمي  الإقتصاد  في  الإلكترونیة  للتجارة  الفعال  و  القوي  الدور  إنكار  یمكن  لا  أنھ 

 الإلكترونیة في الوقت الحاضر معظم مناحي الحیاة ، سواء في قطاع السلع أو البضائع أو الخدمات . 
 أن العقد الإلكتروني عقد كسائر العقود ، إلا أنھ یختلف في الوسیلة الإلكترونیة التي یتم إبرامھ بواسطتھا   -
أنھ رغم التعدیلات المتتابعة للمشرع الجزائري على مستوى قانون المستھلك ، و رغم ما إستتبع ذلك ضمن نصوص   -

المستھلـك  العام ، تنطبق على  تنطبق على المستھلك  أن ما نص علیھ عبارة عن نصوص عامة ، مثلما  إلا   ، خاصة 
الإلكتروني ، وفي ذلك تقصیر لأن ھذا الأخیر یحتاج إلى حمایة خاصة نظرا لما یتمیز بھ ، ونظرا للتقنیة التي ینفرد 

 بھا. 
أن العقود التي تبرم في سبیل الإستھلاك في مجال التجارة الإلكترونیة ، ھي فئة جدیدة من العقود ، تتمیز عــن غیرھا   -

في طریقة إبرامھا ، و طرق تنفیذھا ، و التي توجھ إلى التوازن بین الأطراف المتعاقدة نحو ضمان سلام المستھلكین ، 
 و بعیدا عن إحترافیة البائع أو المنتج . 

أن المشرع الجزائري أغفل عن وضع قواعد خاصة تتعلق بحمایة المستھلك المتعاقد في مجال التجارة الإلكترونیة في    -
، الذي لم یتضمن بنودا خاصة بھذه التعاملات الإلكترونیة رغم خطورتھا على   03_09قانون حمایة المستھلك الجدید  

 المستھلك الجزائري . 
 ثانیا : التوصیات : 

ضرورة تدخل المشرع الجزائري لتعدیل أحكام قانون الإستھلاك الحالي ، و إدراج مواد تنظم تلك المعاملات ، و ذلك   -
من أجل تحقیق الحمایة المرجوة للمستھلك ، خاصة كیفیة إبرام العقد الإلكتروني و تنفیذه ، و حل المنازعات الناشئة في 
 ھذا النوع من العقود ، مع تخفیف عبء الإثبات ، و اللجوء إلى القضاء بالنسبة للمستھلك الذي یمثل الطرف الضعیف . 

تعزیز دور الجمعیات المختصة من أجل زرع ثقافة الفھم القانوني للنصوص الحالیة، خاصة ما یتعلق منھا بإلتزامات   -
بلغت درجة   إذا  الحالي، حتى  قانون الإستھلاك  ، و حقوق فرضھا  المواطن   الاستیعاب وواجبات  النصوص عند  لھذه 

 . الانترنیتالبسیط تم زرع ثقافة أخرى تتعلق بواقع العقود المبرمة عبر شبكة 
 أو قانون خاص بالتعاملات الإلكترونیة.   الالكترونيضرورة وضع قانون خاص وواضح بحمایة المستھلك   -
على   - أفضل  بشكل  والتعرف  علیھا،  والحفاظ  والداخلیة  الخارجیة  معلوماتھا  إدارة  كیفیة  معرفة  الشركات  على  یجب 

 المخاطر المرافقة لخصوصیة المعلومات الواردة عبر شبكة الأنترنیت. 
بالمعاییر العادیة، ویجب الإفصاح عن ھذه السیاسات بطرق    الاكتفاءتطویر سیاسات تعزز ثقة المستھلك بھا، وعدم    -

 عملیة، والتي یمكن من خلالھا إقناع المشرع بفعالیتھا العملیة.
آلیات    - مستوى  على  الحاصلة  للتطورات  الجزائري  المشرع  مواكبة  للسلع    الاستھلاكضرورة  المزودین  ترویج  و 

 في الفضاء الرقمي. الاستھلاكیة
 
 
 

 
، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،    حمایة المستھلك في العقود الإلكترونیة یوسف بوعیس،     1
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 . 19، ص  2008، الدار الجامعیة ، مصر ،  أمن المستھلك الإلكترونيإبراھیم خالد ممدوح،   2
 .  22ص   2006، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر  حمایة المستھلك في القانون المقارنمحمد بودالي،   3
 .  23محمد بودالي ، المرجع نفسھ ، ص   4
   41، المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، الجریدة الرسمیة عدد    23/06/2004، المؤرخ في    02_04القانون رقم     5

، الصادرة    46، الجریدة الرسمیة رقم    15/08/2010المؤرخ في    06_10، معدل و متمم بموجب القانون رقم   06/2004/ 27الصادرة بتاریخ  
 .  08/2010/ 18في 

، الصادرة بتاریخ    15، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، الجریدة الرسمیة عدد    25/02/2009، المؤرخ في    03_09القانون رقم     6
08/03/2009   . 

ثر خیار الرؤیة في حمایة المستھلك الإلكتروني ، دراسة تحلیلیة ، في قانون المعاملات المدنیة الإتحادي  علي أحمد صالح المھداوي ، أ   7
بشأن حمایة المستھلك ، مجلة الشریعة و القانون    24، و القانون الإتحادي رقم  المعاملات و التجارة الإلكترونیة، بشأن    2006، سنة    )01رقم (
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